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الوكالة :
من العقود الجائزة لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم وقد اتفق الفقهاء على ان كل عقد جاز أن يعقده الانسان بنفسه جاز ان يوكل به غيره ، كالبيع والشراء والإجارة والتزويج والطلاق وغير ذلك من العقود .
من يصح توكيله ومن لا يصح :
يصح التوكيل من البالغ العاقل الحر ، لانه كامل الأهلية وكل من كان كامل الأهلية فإنه يملك تزويج نفسه بنفسه ، وكل من كان كذلك فإنه يصح أن يوكل عنه غيره .
واختلف في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها ، فقالت الإمامية والحنفية يصح منها التوكيل كما يصح من الرجل إذ أن من حقها أن تنشئ العقد ، وما دام ذلك حقا من حقوقها فمن حقها أن توكل عنها من يقوم بإنشائه .
أما بقية الجمهور فانهم قالوا ان لوليها الحق في أن يعقد لها من غير توكيل منها له ، وإن كان لابد من اعتبار رضاها .
التوكيل قسمان :
ينقسم التوكيل  الى مطلق ومقيد ، ومعنى المطلق هو أن يوكل شخص آخر في تزويجه دون أن يقيده بامرأة معينة أو بمهر معين ، وأما المقيد فهو ان يوكله في التزويج ويقيده بامرأة معينة أو امرأة من أسرة معينه او بقدر معين من المهر، ولا تجوز المخالفة إلا إذا كانت المخالفة الى ما هو أحسن كما لو كان المهر أقل مما ذكره الموكل .
وتختلف الوكالة في الزواج عن الوكاله في العقود الاخرى ، فالوكيل في الزواج لا ترجع اليه حقوق العقد فلا يطالب بالمهر، ولا بإدخال الزوجة في طاعة زوجها ، ولا يقبض المهر عن الزوجه اذا كان وكيلا عنها الا اذا اذنت له فيكون اذنها توكيلا بالقبض ، وهو غير توكيل الزواج الذي ينتهي بمجرد إتمام العقد .
    ويصح التوكيل في الزواج من طرف واحد او من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة او كليهما ان كانا كاملين ، او بتوكيل وليهما اذا كانا قاصرين ، ويجب على الوكيل مراعاة مصلحة الموكل وان لا يتعدى ماعينه الموكل فإن كان على خلاف مصلحة الموكل كان فضوليا موقوفا على إجازته - أي إجازة الموكل - 
الكفاءة :
  هي المساواة والمماثلة  ، والكفؤ المثل والنظير ، والمقصود بها في الزواج أن يكون الرجل كفؤا لزوجته أي مساويا لها في المنزلة ونظيرا لها في المركز الاجتماعي والمستوى الخلقي والمالي .
     وبهذا يكون معنى الكفاءة عند الذين اعتبروها في الزواج أن يتساوى الرجل مع المرأة ، وقد اعتبروا الكفاءة في الرجال دون النساء ، لان الرجل لا يعير بزواج من هي أدنى منه  بخلاف المرأة .
وبعبارة اخرى أن الكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة ، أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن يكون كفؤا للمرأة ومماثلا لها ولا يشترط أن تكون المرأة كفؤا للرجل .
     وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية واحفظ لها من الفشل والإخفاق .
وقد اتفقت الحنفية والشافعية والحنابلة على اعتبار الكفاءة في الإسلام  والحرية والنسب ، واختلفوا في المال واليسار فاعتبره الحنفية والحنابلة ولم يعتبره الشافعية .
   أما الإمامية والمالكية فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين لحديث ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله : (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
ومهما يكن فإن شرط الكفاءة في الزواج لا يتلائم مع نص القرآن الكريم إذ قال تعالى :
 ( يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّـهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) سورة الحجرات /3  .
وكذلك لا تتفق مع مبادئ الإسلام وسنة نبيه ، فعن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى ) .
فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة عمته زينب بنت جحش من زيد بن حارثة مولاه ، وأمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج من زيد بن اسامة ، كذلك امر بني بياضة ان يزوجوا أبا هند وهو حجام .
والخلاصة :  إن المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة شرعا ، فيجوز تزويج العربية بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأصحاب الصناعة الدنيئة كالكناس ونحوه .
الهوامش :
ينظر :  محمد جواد مغنية ،الفقه على المذاهب الخمسة ، كذلك السيد سابق ، فقه السنة .
السيد السيستاني ، منهاج الصالحين ج3 ، كتاب النكاح ، مسالة 221 .


                                    الأسبوع التاسع 

                          أحكام انحلال الزواج وآثاره 
                         مفهوم انحلال الزواج والتفريق
—--------------------------------------------------------------------------

أولًا: مفهوم انحلال الزواج :

انحلال الزواج هو: انتهاء العلاقة الزوجية شرعًا وزوال آثار عقد النكاح، بحيث لا تبقى بين الزوجين الحقوق والواجبات الزوجية التي كانت ثابتة قبل الانحلال.
ويُفهم من هذا التعريف أن الانحلال لا يقع اعتباطًا، بل ضمن أسباب وطرق حددها الشرع الإسلامي بدقة.

ثانيًا: طرق انحلال الزواج في الفقه الإسلامي :

1. الطلاق

الطلاق هو حل عقد الزواج بلفظ مخصوص يصدر من الزوج أو من وكيله، وهو أكثر طرق انحلال الزواج شيوعًا.
أهم أحكام الطلاق (وفق فقه الإمامية):
يشترط قصد الزوج إيقاع الطلاق بالصيغة الشرعية.
يقع في طُهرٍ لم يجامع الزوج فيه زوجته.
الطلاق نوعان:
طلاق رجعي: يحق للزوج إرجاع زوجته ما دامت في العدّة دون عقد جديد.
طلاق بائن: لا تصح الرجعة فيه إلا بعقد ومهر جديدين.

2. الخلع :

الخلع : هو طلاق يقع بطلب الزوجة مقابل عوضٍ تدفعه للزوج، غالبًا يكون المهر أو جزءًا منه.
أحكام الخلع:
يشترط كراهة الزوجة لزوجها.
يكون الطلاق فيه بائنًا.
إذا رجعت الزوجة بالعوض جاز للزوج الرجوع إليها ما دامت في العدّة.

3. المباراة :

المباراة هي طلاق يتم برغبة الزوجين معًا عندما تكون الكراهة متبادلة وأحكامها:
العوض لا يزيد على مقدار المهر.
الطلاق فيها بائن.

4. الفسخ :

الفسخ هو حل عقد الزواج  دون طلاق، بسبب وجود خلل جوهري في العقد أو في أحد الزوجين.
من أسباب الفسخ:
وجود عيبٍ خطير يمنع المعاشرة الزوجية.
التدليس أو الغش في العقد.
تخلّف شرطٍ أساسي اشترطه أحد الطرفين.
ملاحظة: الفسخ لا يُعد طلاقًا ولا يُحسب من عدد الطلقات.

5. انحلال الزواج بالموت :

ينتهي الزواج شرعًا بوفاة أحد الزوجين، وتترتب على ذلك أحكام خاصة، مثل العدّة والإرث.

ثالثًا: الآثار المترتبة على انحلال الزواج :

1. العدّة :
عدّة الطلاق: تختلف حسب حال المرأة (حائض، غير حائض، حامل).
عدّة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام.
2. النفقة :
في الطلاق الرجعي: تجب النفقة والسكنى.
في الطلاق البائن: لا نفقة إلا في حالة الحمل.
3. المهر:
قبل الدخول: تستحق الزوجة نصف المهر.
بعد الدخول: تستحق المهر كاملًا.
4. الحضانة :
الأصل فيها مراعاة مصلحة الطفل.
تُقدَّم الأم غالبًا في السنوات الأولى، ثم يُنظر إلى الأصلح.

رابعًا: الحكمة الاجتماعية من تشريع انحلال الزواج :

لم يشرّع الإسلام انحلال الزواج إلا بعد أن دعا إلى:
الإصلاح بين الزوجين.
الصبر والتسامح.
التحكيم العائلي.
فإذا تعذّر الإصلاح، كان انحلال الزواج وسيلة لرفع الظلم ومنع استمرار الضرر، مع الحفاظ على الحقوق والكرامة الإنسانية، وخاصة حقوق المرأة والطفل.

خاتمة المحاضرة :

يتضح مما سبق أن انحلال الزواج في الإسلام ليس تشريعًا سلبيًا، بل هو نظام متكامل يوازن بين قدسية الأسرة وواقعية الحياة، ويهدف إلى حفظ الاستقرار الاجتماعي ومنع الظلم. ومن هنا تبرز أهمية فهم أحكامه فقهًا وتطبيقها بوعيٍ ومسؤولية.



المراجع والمصادر :

القرآن الكريم.
الشيخ الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، باب الطلاق.
العلامة الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، كتاب النكاح.
السيد أبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين، مسائل الطلاق والخلع.
السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، كتاب النكاح والطلاق.
الشيخ جعفر السبحاني، نظام الأسرة في الإسلام.
محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، باب الطلاق.
السيد سابق ، فقه السنة .
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                       الوكالة في الزواج 


- 


الكفاءة في الزواج  


-------------------------------------------------------------------------- 


—


الوكالة 


:


 


من العقود الجائزة لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم وقد اتفق الفقهاء على ان كل 


عقد جاز أن يعقده الانسان بنفسه جاز ان يوكل به غيره ، كالبيع والشراء والإجارة 


والتزويج والطلاق وغير ذلك من العقود 


.


 


من يصح توكيله ومن لا يصح 


:


 


يصح التوكيل من البالغ العاقل الحر ، لانه كامل الأهلية وكل من كان كامل الأهلية فإنه يملك 


تزويج نفسه بنفسه ، وكل من كان كذلك فإنه يصح أن يوكل عنه غيره 


.


 


واختلف في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها ، فقالت الإمامية والحنفية 


يصح منها التوكيل كما يصح من الرجل إذ أن من حقها أن تنشئ العقد ، وما دام ذلك حقا من 


حقوقها فمن حقها أن توكل عنها من يقوم بإنشائه 


.


 


أما بقية الجمهور فانهم قالوا ان لوليها الحق في أن يعقد لها من غير توكيل منها له ، وإن 


كان لابد من اعتبار رضاها 


.


 


التوكيل قسمان 


:


 


ينقسم التوكيل  الى مطلق ومقيد ، ومعنى المطلق هو أن يوكل شخص آخر في تزويجه دون 


أن يقيده بامرأة معينة أو بمهر معين ، وأما المقيد فهو ان يوكله في التزويج ويقيده بامرأة 


معينة أو امرأة من أسرة معينه او بقدر معين من المهر، ولا تجوز المخالفة إلا إذا كانت 


المخالفة الى ما هو أحسن كما لو كان المهر أقل مما ذكره الموكل 


.


 


وتختلف الوكالة في الزواج عن الوكاله في العقود الاخرى ، فالوكيل في الزواج لا ترجع اليه 


حقوق العقد فلا يطالب بالمهر، ولا بإدخال الزوجة في طاعة زوجها ، ولا يقبض المهر عن 


الزوجه اذا كان وكيلا عنها الا اذا اذنت له فيكون اذنها توكيلا بالقبض ، وهو غير توكيل 


الزواج الذي ينتهي بمجرد إتمام العقد 


.


 


    ويصح التوكيل في الزواج من طرف واحد او من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة او 


كليهما ان كانا كاملين ، او بتوكيل وليهما اذا كانا قاصرين ، ويجب على الوكيل مراعاة 


مصلحة الموكل وان لا يتعدى ماعينه الموكل فإن كان على خلاف مصلحة الموكل كان 


فضوليا موقوفا على إجازته 


- 


أي إجازة الموكل 


- 


 


الكفاءة 


:


 




                               الأسبوع الثامن                           الوكالة في الزواج  -  الكفاءة في الزواج   --------------------------------------------------------------------------  — الوكالة  :   من العقود الجائزة لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم وقد اتفق الفقهاء على ان كل  عقد جاز أن يعقده الانسان بنفسه جاز ان يوكل به غيره ، كالبيع والشراء والإجارة  والتزويج والطلاق وغير ذلك من العقود  .   من يصح توكيله ومن لا يصح  :   يصح التوكيل من البالغ العاقل الحر ، لانه كامل الأهلية وكل من كان كامل الأهلية فإنه يملك  تزويج نفسه بنفسه ، وكل من كان كذلك فإنه يصح أن يوكل عنه غيره  .   واختلف في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها ، فقالت الإمامية والحنفية  يصح منها التوكيل كما يصح من الرجل إذ أن من حقها أن تنشئ العقد ، وما دام ذلك حقا من  حقوقها فمن حقها أن توكل عنها من يقوم بإنشائه  .   أما بقية الجمهور فانهم قالوا ان لوليها الحق في أن يعقد لها من غير توكيل منها له ، وإن  كان لابد من اعتبار رضاها  .   التوكيل قسمان  :   ينقسم التوكيل  الى مطلق ومقيد ، ومعنى المطلق هو أن يوكل شخص آخر في تزويجه دون  أن يقيده بامرأة معينة أو بمهر معين ، وأما المقيد فهو ان يوكله في التزويج ويقيده بامرأة  معينة أو امرأة من أسرة معينه او بقدر معين من المهر، ولا تجوز المخالفة إلا إذا كانت  المخالفة الى ما هو أحسن كما لو كان المهر أقل مما ذكره الموكل  .   وتختلف الوكالة في الزواج عن الوكاله في العقود الاخرى ، فالوكيل في الزواج لا ترجع اليه  حقوق العقد فلا يطالب بالمهر، ولا بإدخال الزوجة في طاعة زوجها ، ولا يقبض المهر عن  الزوجه اذا كان وكيلا عنها الا اذا اذنت له فيكون اذنها توكيلا بالقبض ، وهو غير توكيل  الزواج الذي ينتهي بمجرد إتمام العقد  .       ويصح التوكيل في الزواج من طرف واحد او من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة او  كليهما ان كانا كاملين ، او بتوكيل وليهما اذا كانا قاصرين ، ويجب على الوكيل مراعاة  مصلحة الموكل وان لا يتعدى ماعينه الموكل فإن كان على خلاف مصلحة الموكل كان  فضوليا موقوفا على إجازته  -  أي إجازة الموكل  -    الكفاءة  :  

